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خلاصة—هذا البحث يبحث في أقسام أحاديث المسند.
 الكلمات المفتاحية: أقسام، الحديث المسند.
I. المقدمة
تنقسم أحاديث (المسند) إلى ستة أقسام.
II. موضوع المقالة
تنقسم أحاديث (المسند) إلى ستة أقسام:

القسم الأول: قسم رواه عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه سماعًا منه، وهو المسمى بمسند الإمام أحمد، وهذا القسم كبير جدًّا، يزيد على ثلاثة أرباع الكتاب.

القسم الثاني: قسم سمعه عبد الله من أبيه وغيره، وهذا القسم قليل جدًّا.

القسم الثالث: قسم قرأه عبد الله على أبيه، ولم يسمعه منه، وهو قليل.

القسم الرابع: قسم لم يسمعه من أبيه، ولم يقرؤه عليه، ولكنه وجده في كتاب أبيه بخط يد الإمام أحمد، وهو قليل جدًّا، فيقول عبدُ الله في روايته لأحاديث هذا القسم: وجدتُ في كتاب أبي، وأحيانًا يقول: وجدت في كتاب أبي بخط يده تأكيدًا.

القسم الخامس: قسم رواه عبد الله بن الإمام أحمد عن غير أبيه، وهو المسمّى عند المحدّثين بزوائد عبد الله، وهذا القسم أكبر الأقسام كلها بعد القسم الأول، يلي القسم الأول في الحجم.

القسم السادس: قسم رواه الحافظ أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي، عن غير عبد الله بن الإمام أحمد وأبيه الإمام أحمد، وهو المسمى عند المحدثين بزيادة القطيعي، وهذا القسم أقل الأقسام الستة.

كيف نميز هذه الأقسام من بعضها؟

إذا قال القطيعي: حدثنا عبد الله، قال: حدثني أبي. فهذا من القسم الأول.

إذا قال القطيعي: حدثنا عبد الله: قال: حدثنا أبي. وذكر شيخًا آخر مع والد عبد الله، فهذا من القسم الثاني.

إذا قال القطيعي: حدثنا عبد الله قال: قرأت على أبي أو قرأت على أبي من ههنا. فهذا من القسم الثالث.

إذا قال القطيعي: حدثنا عبد الله قال: وجدتُ في كتاب أبي بخطه، أو وجدت في كتاب أبي بخط يده، فهذا من القسم الرابع.

ملحوظة: مما سبق يتبين أن عبد الله بن الإمام أحمد تلقى الأحاديث عن أبيه بطريق السماع أو القراءة عليه أو الوجادة.

إذا قال القطيعي: حدثنا عبد الله، وحدث عبد الله عن غير أبيه. فهذا من القسم الخامس.

إذا قال القطيعي: حدثنا. وذكر غير عبد الله بن أحمد، فهذا من القسم السادس.
- رواية المسند:

روى (المسند) عن الإمام أحمد ابنه عبد الله، ورواه عن عبد الله بن الإمامُ أحمد الإمام أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي.

وعبد الله بن أحمد هو أبو عبد الرحمن، عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني، قال الإمام الذهبي عن الإمام عبد الله بن الإمام أحمد: الإمام الحافظ الناقل محدِّث بغداد، روى عن أبيه شيئًا كثيرًا، من جملته (المسند) كله و(الزهد).

قال ابن أبي حاتم: كتب إليّ عبد الله بمسائل أبيه وبعلل الحديث. قال الخطيب البغدادي: كان عبد الله ثقة ثبتًا. قال الإمام أحمد عن ابنه عبد الله: إن أبا عبد الرحمن وعى علمًا كثيرًا.

وُلد عبد الله بن الإمام أحمد في سنة ثلاث عشرة ومائتين، وتوفي في سنة تسعين ومائتين.

أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي راوي (المسند) عن الإمام عبد الله بن الإمام أحمد، حدّث عنه الحاكم فأكثر، والدارقطني وابن شاهين وغيرهم. قال أبو عبد الرحمن السلمي: سألت الدارقطني عن القطيعي. فقال: ثقة زاهد، سمعتُ أنه مجاب الدعوة. قال البرقاني: ليّنته عند أبي عبد الله الحاكم، فأنكر عليّ وحسّن حاله، وقال: كان شيخي. وقال الحاكم أيضًا: هو ثقة مأمون. قال الخطيب البغدادي: لم نرَ أحدًا ترك الاحتجاج به، توفي في ذي الحجة في سنة ثمان وستين وثلاثمائة من الهجرة.
- درجة أحاديث مسند الإمام أحمد:
لما كان الدافع إلى تصنيف (المسند) المحافظة على حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الضياع؛ حتى لا تضيع الأحاديث بموت حفّاظها، ولما كان من مذهب الإمام أحمد العمل بالحديث الضعيف، وتقديمه على القياس إذا لم يكن في بابه غيره، ولم يكن له معارض، ولم يكن شديد الضعف- فإنه لم يقتصر في مسنده على الحديث الصحيح، بل جمع في مسنده الصحيح والحسان والضعيف الذي يَصلح للاحتجاج به في بابه، وهذا ما صرّح به الإمام أحمد وشهدَ به أئمة الحديث بعد أن استقرءوا الكتاب ودرسوا أسانيده ومتونه.

ومن يتعامل مع (المسند) يجد هذه الحقيقة واضحة جليّة لا تخفى، قال الإمام أحمد لابنه عبد الله: قصدتُ في (المسند) الحديث المشهور، وتركتُ الناس تحت ستر الله، ولو أردتُ أن أقصد ما صحّ عندي لم أروِ من هذا (المسند) إلا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث، لستُ أخالف ما ضُعِّف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه.

قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسن الفرّاء، عقب هذا القول: وقد أخبر عن نفسه كيف طريقه في (المسند)، فمن جعله أصلًا للصحة فقد خالفه، وترك مقصده.

قال أبو موسى المديني: قال الذهبي: قال حنبل: جمَعَنا أحمد بن حنبل أنا وصالح وعبد الله، وقرأ علينا (المسند) ما سمعه غيرنا -يعني كاملًا-. وقال الإمام أحمد: هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفًا، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فارجعوا إليه، فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة.

قال الحافظ ابن حجر: فهذا قول صريح في أنَّ الإمام أحمد انتقى أحاديث (المسند)، ولو وقعت فيه الأحاديث الضعيفة والمنكرة فلا يمنع ذلك صحةَ هذه الدعوى؛ لأنَّ هذه أمور نسبية، بل هذا كافٍ فيما قلناه؛ أنه لم يكتفِ بمطلق جمع حديث كل صحابي.

قال أبو موسى المديني: قال الحافظ الذهبي في التعقيب على قول حنبل هذا: هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء، ما هي في (المسند)، وقدّر الله أنَّ الإمام قطع الرواية قبل تهذيب (المسند) وقبل وفاته بثلاث عشرة سنة، فتجد في الكتاب أشياء مكررة، ودخول مسند في مسند، وسند في سند، وهو نادر.

قال الحافظ أبو موسى المديني: 
أما دخول مسند في مسند فواقع، وقد بيّنتُه في كتابي (المسند الأحمد).

وأما قوله: فما اختُلف فيه من الحديث رجع إليه وإلا فليس بحجة. يريد أصول الأحاديث، وهو صحيح، فإنه ما من حديث غالبًا إلا وله أصلٌ في هذا (المسند)، وأما دخول سند في سند فلا أعلمه وقع فيه، ولا شك أن الإمام أحمد ماتَ قبل ترتيبه وتهذيبه.

قال الإمام الذهبي: في الصحيحين أحاديث قليلة ليست في (المسند)، لكن قد يقال: ألا ترد على قوله: فإنَّ المسلمين ما اختلفوا فيها، ثم ما يلزم من هذا القول: أنَّ ما وُجِد فيه يكون حجة، ففيه جملة من الأحاديث الضعيفة مما يَسوغ نقلها ولا يجبُ الاحتجاج بها، وفيه أحاديث معدودة شِبه موضوعة، ولكنها قطرة في بحر.
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